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"الجمعية اللبنانية" تنجز مشروع إدراج
فلسفة القانون في المناهج الجامعية
المستقبل - الخميس 9 تموز 2009 - العدد 3358 - 

	


هـ.ط
لمناسبة انجازها مشروع "نشر ثقافة فلسفة القانون والعمل على إدراج مادة فلسفة القانون في مناهج التدريس الجامعي"، خاصة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية والكليات الأخرى، والذي يهدف أيضاً الى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية، وفي بناء دولة القانون، وذلك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست (AMIDEAST)، عقدت "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون"، مؤتمراً صحافياً في فندق روتانا الحازمية، بمشاركة مديرة برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان دنيز هيربل، وعميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية فيلومين نصر ممثلة رئيس الجامعة زهير شكر، ومدير عام وزارة الثقافة عمر حلبلب، ورئيس مجلس الشورى السابق يوسف سعدالله الخوري، ورئيس الجامعة اللبنانية سابقاً محمد المجذوب، ورئيس "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" جورج سعد، ورئيس المحكمة الارثوذكسية في جبل لبنان الاب ابراهيم سعد ممثلاً مطران جبل لبنان للروم الارثوذكس جورج خضر، وعضو الجمعية جورج عرموني.
وقال سعد ان "الجمعية هي فكرة وموقف". ورأى ان "إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون هي إعادة إعتبار الى الفقه المسيحي الشرقي والإسلامي، وتمثل لحاقاً غداً ضرورياً بمسار الجامعات العريقة في العالم، وتلقي الضوء على حقيقة، وهي ان جميع فلاسفة القانون هم عالميون أي يتجاوزون قومياتهم الضيقة"، طالباً من رئيس الجامعة وكل المعنيين "العمل بالقوة اللازمة لإدراج مادة فلسفة القانون في برنامج التدريس في كلية الحقوق، أو بالحري إعادة إدراجها لأن هذه المادة كانت تدرس في الجامعة".
وقالت نصر ان "كلياتنا تحاول قدر الإمكان الانتقال من الدروس النظرية البحتة، لتضم اليها دروساً تطبيقية بأسلوب علمي متطور"، وأضافت ان "تأخرنا أو عجزنا عن إدخال مادة فلسفة القانون الى مواد التدريس، مرده عدم تمكن البرامج الجديدة من استيعابها، مع الوعد بالسعي الى محاولة إدراجها في أول فرصة ممكنة".
ولفتت هيربل الى "ان الجمعية ستستخدم منحة الوكالة والبالغة 47 ألفاً و164 دولاراً لتمويل إطلاق المشروع، وان هذه المنحة تشكل جزءاً من برنامج منح الشفافية والمحاسبة الذي تطبقه "أميديست" بقيمة 9 ملايين دولار، علماً بأن الحكومة الأميركية تشجع المواطنين على لعب دور ناشط في تطوير لبنان من خلال العمل مع منظمات المجتمع المدني في كل لبنان".
وقال حلبلب: "نلمس أهمية البعد الأنساني في التعاطي بين المؤسسات والمواطنين، والقانون هو دوماً الوسيلة لإرساء هذه العلاقة"، معتبراً ان "الفلسفة هي المرجع الأخير، والعمق والركيزة، وهي المستوى الأعلى لعملية التفكر، والدليل الساطع على هذا القول، هي السجالات والآراء المتناقضة التي دارت وتدور حول نقاط ومفاهيم ونصوص قانونية عديدة مثل اتفاق الطائف وديباجة الدستور".
وتحدث الخوري عن "التمييز بين العمل الإداري والعمل التشريعي، معتبراً ان القاضي الإداري هو أكبر فيلسوف في القانون الإداري لانه غير مكتوب، وهو قانون اجتهادي بامتياز، وعليه أن يدوّر الزوايا، ويتجاوز النص ليسمو المبدأ القانوني العام".
وميز بين معيارين شكلي وموضوعي لمعرفة ما إذا كان العمل تشريعياً، وأعطى أمثلة عما يصدر عن مجلس النواب في الشكل وإعتباره شرعياً، وفي المعيار الموضوعي ليس كل ما يصدر عن مجلس النواب تشريعياً، بل كل ما يصدر عن الهيئة العامة".
واعتبر انه "لا يتكلم باسم الشعب اللبناني إلا القضاء، والقرار الإداري ليس الزامياً، بينما القرار القضائي يجب ان يكون معللاً، وإذا لم يعلل يكون باطلاً".
وأضاف: "عندما يخطئ المشترع في التعبير، فعلى القاضي الإداري ان يصحح كل هذه النصوص، وان يفتح باب العدالة أمام الجميع حتى تنقض كل القرارات الباطلة".
وقال المجذوب ان "العمل على ترسيخ أسس القانون، واعتماد دولة القانون والمؤسسات في المجتمعات المتقدمة، من شواغل الفكر السياسي الحديث وهمومه، وان القانون يخضع لسنّة التطور والتغيير، إلا ان غايته تبقى واحدة: تأمين المساواة وتوفير العدالة".
واعتبر انه من ناحية "مضمون مبدأ المساواة، فاللبنانيون من النواحي القانونية، والسياسية والإدارية يجب أن يكونوا متساوين، إلا ان الممارسة والتطبيق تثبت لنا ان التناقض مع النصوص الدستورية أمر فاضح: كتوزيع الرئاسات الثلاث على المذاهب الثلاثة أصبح قاعدة ملزمة"، وتوزيع المقاعد النيابية يتم بطريقة لا علاقة لها بمبدأ المساواة، والدستور يلغي قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، ولكنه يسارع الى استثناء وظائف الفئة الأولى، أو ما يعادلها من تلك القاعدة، ومبدأ المساواة يشكو من النقص والخلل، وعدم المساواة أمر واضح على صعيد سن التقاعد".
وشرح سعد معنى الفلسفة و"أصولها اليونانية التي تعني الحكمة، ونتاج الحكمة هو الفلسفة"، معتبراً ان الحكمة دائماً عالمية ومطلقة، وهي المحافظة على استمرارية الحياة، وان صديق الحكمة هو الفيلسوف الذي يعبر عن هذه الاستمرارية، لانه حيث تنقص المحبة يولد القانون ليكون مرجعية للاهتمام بالآخر وتلبية الحاجة".
وشرح عرموني مفهوم "تفلسف" ويعني ان "يخرج الطالب من قوالب النص القانوني عند المقتضى، ليدخل في جوهر الانسان وكينونته، ويكشف سر الغموض الذي يلفه، كما يعني أن نصل الى ثقافة العدالة غير الاستنسابية، أي تلك التي لا تميز بين شخص وآخر، ونجعل منها سلاحاً بأيدي قضاتنا ومحامينا، ومشرعينا ومستشارينا واساتذتنا.
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